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 الخاتمـة                                                                                                                                                    تقييد المباح 

الخاتمة
     الحمد لله في البدء والختام، والصلاة والسلام على سيد الأنام؛ سيدنا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم السلام ، وبعد ...
فبعد شوط طويل قطعته من البحث في المصادر الشرعية والقانونية وغيرها خرج هذا البحث بصورته النهائية المتواضعة مع الشعور بالتقصير الشديد .
وقد توصلت فيه إلى جملة من النتائج والتوصيات لعلها تكون نافعة لمن يريد سلوك طريق العلم .

أولا: النتائج :

إلى جانب ما ذكر في ثنايا البحث يمكن الخروج بجملة من النتائج وهي :

1. إن تقييد المباح أصل من أصول التشريع حاله كحال مصادر التشريع الأخرى كالاستحسان وسد الذرائع وغيرها .
2. إن تقييد المباح هو ضرب من ضروب الاجتهاد ، فلا يصدر إلا من مجتهد بلغ مرتبة الاجتهاد واستوفى شروطه .
3. إن الاجتهاد لوحده غير كاف ما لم تقترن معه صفة الإلزام وهي متمثلة بسلطة ولي الأمر أو ما ينوب عنه ، حتى يخرج بذلك المفتي من دائرة التقييد .
4. إن تقييد المباح له ضوابط لا يمكن لولي الأمر أن يتجاوزها ، وإذا فعل ذلك فتقييده غير جائز شرعا ولا تجب طاعته في ذلك .
5. إن تقييد المباح قائم في تشريعه على المصلحة ، فيجب التحري عنها واعتماد الميزان الشرعي في ترجيح المصالح والمفاسد .
6. إن تدخل الدولة في الحقوق الفردية يجب أن يكون وفق مقاييس شرعية .
7. إن الانتفاع بالمباح جائز شرعا ولكن دون أن يصاحبه ضرر يصيب به غيره من الناس ، وإلا فأنه يقيد دفعا لذلك الضرر .
8. إن الاتفاق العقدي الذي فيه تقييد للمباح ينحصر التزامه بين المتعاقدين فقط ، ولا يعمم على جميع الناس ما لم يقره ولي الأمر .
9. من الخطأ أن نتجنى على القيود الواردة في القوانين الوضعية ونتهمها بالبطلان ما لم يثبت لدينا أنها غير مستوفية للضوابط الشرعية .
10- إن تقييد المباح فيه حلول شرعية للكثير من المستجدات على الساحة الإسلامية ، فيجب تسخيره إلى ما فيه نفع للناس ودفع للضرر الواقع عليهم .

ثانيا : التوصيات :

1. تسليط الضوء على هذا الأصل التشريعي في الدراسات الشرعية والقانونية ، ويعتمد في المناهج الدراسية ، لأنه مصطلح حديث وان كانت فكرته وتطبيقاته قديمة جدا تمتد إلى عهد النبوة . لان التعمق في دراسته يفتح الآفاق للعقل المسلم للتكيف مع عجلة التطور . 
2. مراجعة كل القيود الواردة في القوانين الوضعية وبيان مدى شرعيتها ، ووضع ضوابط على شكل نصوص قانونية مستمدة من الشريعة الإسلامية يلتزم بها ولي الأمر أو ما ينوب عنه في إصدار القيود التي تقيد المباح ، ما دام أن ولي الأمر الآن ليس بمجتهد ولا يُؤخذ رأي الشرع في سن القوانين الجديدة والاكتفاء بأهل القانون .
وأخيرا ... اسأل الله تعالى أن يكشف الغمة عن هذه الأمة ، وان تتحرر أرض العراق  وجميع المسلمين من دنس المحتلين ، وأن يرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جناته ، وان يهيأ لهذه الأمة من يخدم شريعته ويحكم بالإسلام انه على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
